
عدالــــــــة ناجـــــــزة
بتقنيات مبتكرة



 تُعد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من أعرق الصروح المؤسسية

 التي واكبت مراحل بناء الدولة وتطورها منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز

 بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى يومنا هذا، وعلى امتداد عقود

 شهدت الوزارة تحولات كبرى إلا أن المنعطف التاريخي الأبرز تمثل في انطلاق

التحول الوزارة  تبنت  حيث  الوطني،  التحول  وبرنامج   2030 السعودية   رؤية 

الرقمي كالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام استراتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي منذ العام 2016

 ونجحت الوزارة في إعادة صياغة مفهوم العمل العدلي محولةً القضاء من
واجتماعي" اقتصادي  "ممكّن  إلى  والجهد،  الوقت  يستهلك  إجرائي"    "عبء 
 والجدير بالذكر أن آخر وكالة ورقيه صدرت عام 1440هـ ولم يتم اصدار اي وكالة
 ورقيه بعدها، يدفع عجلة التنمية، وبحلول العام 2026 انتقلت المنظومة إلى
 مرحلة الذكاء التقني المتكامل وتحولت من مرفق قضائي تقليدي إلى محرك
المحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الناتج  رفع  في  مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  يسهم  رائد   تقني 
 الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتحسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة للمواطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والمقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 يتناول تقرير: "عدالة ناجزة بتقنيــــــــــــــــــــــــات مبتكرة" قلب هذا التحول ويستعرض

التوثيق، تحقق العدل ففي قطاع  وزارة  التي حققتهـــــــا   المنجزات الاستثنائية 

 مفهوم "التوثيق اللحظي" الذي مكّن المستثمريــــــــــــــــــــــــن والمواطنين من إدارة

 أملاكهم عقارياً وتوثيقياً عبر الهواتف الذكيـــــــــــــــة مما قفز بتصنيف المملكة في

 مؤشر "سهولـــــــــــــة ممارسة الأعمال"، أما في قطاع التنفيذ فقد طويت صفحة

 "المطاردة الورقية" للمدينين لتحل محلها مرحلــــــة "الحجز الذكي والآلي" مما عزز

الالتــــــــــــــــزام بالحقـــــــــــــــوق الماليـــــــــــة لأعلى مستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التاريخيـــــــــــــة

 ولضمان دقة الأداء، برز "مركز العمليات العدلي" كغرفة للقيـــــــــــــــادة والسيطرة

 تضمن جودة الأداء الميداني مدعومـــــــاً بتقنيات الذكــــــــــــــــــاء الاصطناعـــــــــي التي

 تعمل كـ "مساعــــــــــــــد ذكي" يعزز النزاهة ويسرع استعـــــــــادة الحقوق، ورغم هذا

 الانفتاح التقني ظلت "الضمانات القضائيــــــــــــة" هي الحصن المنيع؛ حيث تضمن

 المنظومـــــــــــــة توثيق وتسجيل كافــــــــــــــــــــــة الجلســـات والمذكرات رقمياً، لتظل

العدالــــــــــــــــــــــة السعوديـــــــــــــــــــــــــة عدالـــــةً ناجزة، متاحـــــــــة، وسريعــــة، ومستقرة

المقدمة

فريق العمل



 إصـــــــــــــــــــــدار
الوكـــــــــــــالات

إجمالي التعاملاتالخدمات

+1,280,000
وكالة

رضا المستفيدين
٪98.7

 إنشــــــــــــــــــــاء
عقــــــــــد زواج

إجمالي التعاملاتالخدمات

+34,400
عقد

رضا المستفيدين
٪94.4

 تقديــــــــــــــــــــــــم
طلب تنفيـــــذ

إجمالي التعاملاتالخدمات

+303,000
طلب تنفيذ

رضا المستفيدين
٪96.4

 دعـــــــــــــــــــــــوى
إلكترونيــــــــــة

إجمالي التعاملاتالخدمات

+396,000
عقد

رضا المستفيدين
٪93.4

 التحـــــــــقــــــــــق
من وكالــــــــــــة

إجمالي التعاملاتالخدمات

+36,000,000
تحقق

رضا المستفيدين
٪97.3

 الجلســـــــــات
القضائيــــــــــة

إجمالي التعاملاتالخدمات

2,300,000+
جلسة

رضا المستفيدين
---------

 التبليــــــــــــــــــــغ
العدلــــــــــــــــــــي

إجمالي التعاملاتالخدمات

11,800,000+
رسالة

رضا المستفيدين
---------

 رقمنــــــــــــــــــــــة
الصكــــــــــــوك

إجمالي التعاملاتالخدمات

200,000,00
وثيقة عقارية

رضا المستفيدين
٪93

مؤشــــــــــــــــــــــــــــــرات
رقميـــــــة عدليـــــــــــــة 



التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
  التاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مـ هـ  1344

 أسس الملك عبدالعزيــــــــــــــــــــــــــــز بن
 عبدالرحمـــــــــــــن آل سعود رحمه الله

""رئاسة القضاء

 صدر مرســـــــــــــــــــــــوم ملكي بتنظيم
 المحاكــــــــــــــــــــــــــــــم على ثلاث درجات

(مستعجلة، كبرى، وملحقات)

رحمة هللالبدايات (عهد الملك عبدالعزيز)

مـ هـ (1926)  1346

1379

 صدر الأمر الملكي بتوحيد هاتين الرئاستين في رئاســـــــة واحدة مقرها الرياض
 لتكون المرجع الإداري والمالي الوحيد لكافة المحاكم وكتابات العــــــــــــــــدل في

المملكة

أُنشئت

رئاستان للقضاء واحدة في المنطقة الغربية وأخرى في المنطقــــة الوسطى

مرحلة التوحيد والتطوير (1375هـ - 1381هـ)

(1927) 

أشرفت على محاكم
الحجاز ومقرها مكة

المكرمة

 (1960)مـ هـ



1382

 صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء "وزارة العدل" لتتولى المهام الإداريــــــــــــــــــــــــة
والمالية للمحاكم, ترُك الجانب القضائي للسلطة القضائية المستقلة

 هـ

البدايات (عهد الملك عبدالعزيز)

مـ (1962) 

 هـ صدر الأمر الملكي1390

الانطلاقة الفعلية

تأمــــــــــــــــــــن
 الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة

المباني

استقطاب
 الكـــــــــــــــــــــــــــــــوادر

الإداريــــــة

تحديــــــــــــــــد
التقنيــــــــــــــــــــــــــات

المستخدمة

 باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الوزارة أعمالها
الفعلية

 بتعيين معالي الشيــــــــخ محمد بن
 علي الحركان كأول وزير للعدل فــي

تاريخ المملكة

مـ (1970) 

الهدف من
التأسيــــــــــــس

فصل الجوانب
 الإداريــــــــة والماليـــــــة عن الجوانب
 القضائيـــــــــــــــــــــــــــة الصرفة، ليتفرغ
 القضاء القضاة لإرساء العدالــــــة

وفصل النزاعات

كافة
 الممكنـــــــــــــــــــــات التي تضمن سير
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العدلي بيسر

وسهولة



  بدايات التحول الرقمي
في القضاء السعــــودي

 يعتبر التحول الرقمي في وزارة العدل السعوديــــــة رحلة بدأت منذ

 سنوات، لكنها اكتسبت وتيرتها المتسارعـــة والمنظمة كجزء من

استراتيجية وطنية شاملة

 غلباستخدام

الإرهاصات الأولى (ما قبل 2016)

 المبكر للأنظمة الحاسوبية لأرشفة
 البيانات وبعض الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــات

المحدودة

 على العمــــــــــــل الطابـــــــــــع الورقـــي
 والبيروقراطي فــــــــــي معظـــــــــــــــــــم

الإجراءات

 تحول العمل بدأت النقلة النوعية

الانطلاقة الحقيقية (2016 - عام الرؤية)

 الكبرى مع إطلاق رؤية السعوديــــــة
 2030 في عام 2016، وتحديـــــــــــــــــــــــــداً
 مع برنامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج التحـــــــــــــــول

الوطني

 من "مبادرات تقنية متفرقـــــــــة" إلى
 "استراتيجية رقمية شاملة" تهدف
 إلى إلغاء الورق تماماً وتوحيـــــــــــــــــد

المنصات



بدايــــــــــــــــــة
التحــــــــــــول 

  الرقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
بطء العدالة

القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية

لم يكن التحول مجرد مواكبـــــــــــــــــــــــــة
للعصر، بل ضرورة لمعالجـــــــــــــــــــــــــة
تحديات تاريخيــــــــــــــة وتحقيق أهداف

استراتيجية

 تعني الرقمنة توثيق كل خطوة إلكترونيـــــــــاً، مما يقلل من التدخـــــــــــــل البشري
 والاجتهادات الفردية، ويمنع أي محاولات للتلاعب بالأوراق أو السجــــــــــــــــــــلات،

ويعزز النزاهة في المنظومة العدلية

تحسين البيئة الاستثمارية
 جذب الاستثمار، المستثمر يحتاج إلى "قضاء ناجز" ونظام "إنفاذ عقود" سريـع
 وموثوق، والرقمنة هي الضمانة الوحيدة لسرعة الفصل في النزاعــــــــــــــــــــــــــــــات

التجارية

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
 وتمثلت في إدارة المباني الضخمة، الموظفيـــــــــــــــــن، والأرشيــــــــــف الورقي كان
 يستهلك ميزانيات ضخمة، والتحول الرقمي يقلص التكاليف التشغيليــــــــــــــــــة

بشكل جذري على المدى الطويل

رقمنة الثروة العقارية
 لحماية الأصول العقارية الوطنية من التداخل والنزاعات من خلال تحويــــــــــــــــل

السجلات التاريخية إلى صكوك رقمية دقيقة لا تقبل التزوير

 كانت القضايا تستغرق وقتاً طويــلاً جداً بسبب الإجراءات الورقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 وصعوبة التبليغ، والحاجة لحضــــــور الأطراف جسديــاً، مما كان يؤدي لتراكـــــــــم

القضايا وتأخر استعـــــــــــــــــادة الحقوق
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   مفهـــــــــــــــــــــــــوم التحول
 الرقمــــــــــــــــــي العدلـــــــــــي

تضمن التحول الرقمي في المملكــــــــــــــــــــة
المحاور الأساسية التاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

القضاء عن بعُد أتمتة الإجراءات
 تحويل المسار التقليدي للقضيــــــــــة
 (من تقديــــــــــــــــــــم الدعـوى إلى صدور
 الحكم) إلى مســــــــــــــــار تقني مؤتمت
 بالكامـــل لا يتطـلب تدخـــــــل العنصر

البشري في العمليات الروتينية

 نقل قاعــــــــــــــــــــة المحكم من حيزها
 الفيزيائــــــــــــــــــــــــــــي (المبنى) إلى حيز
 افتراضي، مما يتيح للمتقاضيــــــــــن
 والقضاة التواصل عبر منصــــــــــــات

مرئيــــــة آمنة ومعتمدة قانوناً

 العدالة الوقائيـــــــــــــــــــة
الرقمية

 البيانات الضخمة والذكاء
الاصطناعي

 استخدام الأنظمة التقنيـــــــــــــة (مثل
 منصات التوثيق الإلكتروني) لضبــط
 العقود والاتفاقيـــــــــات مسبقاً، مما
 يقلل من احتمالية نشوء النزاعـــات،
 وهو ما يُعرف بـ "توثيق الحقــــــــــــــــوق

لضمان عدم ضياعها

 الاعتماد على تحليـــــــــــل البيانــــــــــات
 العدلية لاتخاذ قرارات استراتيجية،
 والمساعدة في صياغة الأنظمـــــــة
 وتوحيد الأحكام القضائية لضمـــان

مبدأ "التنبؤ بالأحكام
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 وزارة العدل وتحقيـــــق
مستهدفات الرؤية 2030

المستهدف

تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية المملكة

 تحسين ترتيب المملكة فـــــــــــــــــــــــــــــي المؤشرات الدولية (مثل مؤشـــــــــــــر إنفاذ
العقود)

الدور العدلي
 أتمتة الإجراءات التجاريــــة والشركات، وضمان سرعة الفصــل في النزاعــــــــــات
 المالية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلــــــــي نتيجة "العدالــــــــــة

الناجزة والموثوقة

 تعُد وزارة العدل أحد الممكنات الرئيسية لـ رؤية السعودية 2030،

 وتتقاطع مهامها مع عدة أهداف استراتيجية وطنية التي تهدف

إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

المستهدف

الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية

الوصول إلى حكومة رقمية ذكية تقدم خدماتها بكفاءة عالية

الدور العدلي
 إلغاء الزيارات الحضورية عبر منصة "ناجز"، وتفعيل الهوية الرقمية في كافـــة
 التعاملات، مما ساهم في رفع نسبة رضا المستفيدين وتقليل التكاليـــــــــــــف

التشغيلية



المستهدف

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر

الدور العدلي
 وفرت الرقمنة الشاملة مليارات الأوراق سنوياً، وقللت من تكاليف المبانــــــــــي
 اللوجستية، وحولت مسار العمل من "التشغيل البشـــــــــــــــــــــــــري المكثف" إلى

""التشغيل التقني الذكي

المستهدف

ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة

تعزيز الحوكمة في القطاع العام

الدور العدلي
 تفعيل "نظام القضاء الرقمي" يضمن توثيق كافة مراحل القضية، ويسهــــــــل
 مراقبة الأداء عبر مركز العمليات العدلي، مما يضمن تطبيق القانـــــــــون بأعلى

معايير الشفافية

المستهدف

ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة

رقمنة الثروة العقارية وتسهيل تداولها

الدور العدلي
 تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية وتدشين البورصة العقاريـــــــــــة،

مما يعزز الموثوقية في السوق العقاري ويدعم النهضة العمرانية



 المبادرات والمنصات
العدليـــــــــــة الرقميــــــــــــة

 المستفيدين: تجاوز عدد المستفيديـــــــــــــــــــن المسجلين في "ناجز"

حاجز 15 مليون مستفيد (أفراد ومؤسسات)

الأحكام القضائيةالجلسات عن بعُد
 عُقدت أكثر من 5 ملايين جلســـــــــــة
 قضائية "عن بُعد" منذ إطـــــــــــــــــلاق
 الخدمة، مما ساهـــــــــــــم في خفض
التكاليف التشغيلية بنسبة كبيرة

الطلبات القضائية
 تم استقبال ومعالجة أكثر من 7 ملايين طلب قضـــائي (صحائف دعوى، تبادل

مذكرات، طلبات عارضة) عبر البوابة

 تم إصدار أكثر من 2 مليون حكــــــــــم
 قضائي إلكتروني، مع إمكانيــــــــــــــــــة
 الاعتراض عليها رقمياً دون زيـــــارة

المحكمة

الخدمات

بــــــوابــــــــــــة
ناجـــــــــــــــــــــز

 تجاوزت البوابــــــــــــــــة
 تقديـــــــــــــــــم أكثر من
 160 خدمة عدليـــــــــة
إلكترونية بالكامــل

المعدل اليومي
 تستقبل البوابة مـــا
 متوسطه 150 ألــف
 إلى 200 ألف زيـــارة

يومية

 المنجـــــــــــــــــــــــــــــــــزات فـــــــي قطاع
القضـــاء (المحاكم)



الربط المباشرطلبات التنفيذ
مليون طلب تنفيذ إلكترونـــــــــــي

صرف المستحقات
 يتم صرف المبالغ المحصلة في قضايا التنفيذ لمحفظة المستفيد البنكيــــــة

آلياً، لا يتجاوز متوسط زمن الصرف 48 ساعة من التحصيل

 تفعيــــــــــــــــــــــل الربط مع + 30 جهـة
 حكومية ونقديـة لتسريع استعادة

الحقوق

المنجزات في قطاع التنفيذ

خفض الزياراتنسبة الرضا

مؤشرات الرضا والكفاءة

+3.5 

  نسبة رضا المستفيديـن عن
الخدمات الرقمية في ناجز

  نسبة خفض الحاجــــــــة لزيــارة%98
المقرات العدليــــــــــــــة ممـــا أدى إلى

 توفير ملايين الساعــــــــات من وقت 
المستفيدين والموظفين

%85
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التقاضي عن بعُد
والمحاكمات المرئية

 يعُد "التقاضي الإلكتروني" جوهر التحول الذي شهدته الــــــــــــــوزارة،

 حيث انتقلت المحاكم من القاعات الفعلية إلى المنصات الرقمية

 بكفاءة عالية، وتشير منجزات الوزارة للأعوام 2024 و2025، جوهرة

التحول الرقمي العدلي

الجلسات القضائية
 خلال عام 2024 وحده، عُقدت أكثر مـــــــن
 2.3 مليون جلسة قضائية، 98% منهــــــــا

تمت "عن بُعد" عبر الاتصال المرئي

 خلال النصف الأول
 من 2025 عُقدت +1.3 مليون جلســــــــــــــة

تقاضي إلكترونية (مرئية وكتابية)

 التقاضي عن بعُـــد
 والمحاكمات المرئيــــــــــة



 خـــــــلال النصف الأول مـــــــــــــــــن 2025
 تم إصدار + 524 ألف حكم قضائــــــــــي
 و300 ألف قرار عدلي، تمت جميعهــا
 دون حاجة الأطراف للتواجـــد الفعلي

في المحكمة

الأحكام والقرارات

تبادل المذكرات والتبليغ الإلكتروني

التبليغات القضائية
 العام 2025 بلغت التبليغات المرسلة عبر الرسائل الإلكترونية (الموثقــة عبر
 أبشر) +11.8 مليون رسالة، مما قضى نهائياً على مشكلة "عدم علم الخصـــم"

التي كانت تعطل القضايا سابقاً

تبادل المذكرات
 تتيح الخدمة للأطراف رفع المذكرات والمستندات والرد عليها إلكترونيـاً على
 مدار الساعة؛ وساهم في رفع متوسط سرعة الفصل في القضايـــــــــــا، حيـــث
 أصبح متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين فقط (بتحسن قــــــــــدره

33% عن الأعوام السابقة)

الأثر التشغيلي والنوعي

%94.4
 نسبة رقمنة الإجراءات داخل الدوائر القضائية

 ساهم التقاضي الإلكتروني
 في اختصار عمر التقاضي بنسب تتراوح بين 40% - 60% في بعض أنـــــــــــــــــواع

القضايا، نتيجة سلاسة تبادل المذكرات وسرعة انعقاد الجلسات المرئية



 تحولت الوكالات من معاملات ورقيـــــــة
 تتطلب الحضور إلى خدمـــــــــــــة لحظيـــــة

تنُجز في دقائق

 إصدار +5.8 مليون
 وكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 إلكترونيـــــــــــــــة خلال
عــــــــــــــــــــــــــــــــام 2025

 يتم إصدار الوكالة
 في زمن قياســــي لا
 يتجاوز 3 - 5 دقائــــق
 من خلال تطبيــــــــــق
 "ناجز" أو البوابـــــــــــــة
الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــة

 التي صــــدرت "ذاتياً"
 دون تدخل بشــــــري
 من موظفي الوزارة

 سبة الوكالات%96

التوثيـق
 الرقمــــــــــــــــي 

 استناداً لبيانات وزارة العدل ومؤشـــــــــــــــــــــــرات 2025، حقق قطــــاع

 التوثيق قفزات نوعية جعلت المملكة نموذجاً عالمياً فــــــــــــي توثيق

الحقوق والممتلكات

الوكالات
الإلكترونية (الرقمية) 

 تجاوزت عمليــــــــات
 الإفـــــــــــراغ العقاري
 الإلكتـــــــــــــــــــــــــــــــروني
 420 ألف عمليـــــــــــــة
خلال عـــــــــــــــام 2025

 بلغـــــــــــــــــــــــت قيمة
 الصفقات العقارية
 التي تمت إلكترونيــاً
 بالكامــــــل أكثر مــــن
120 مليـــــــــــــــــار ريال

 المبلــــــــغ خلال أقل
 من 60 ثانيـــــــــــة عبر
 ربط مباشـــــــــــــر مع
البنك المركــــــــــــــــزي

الإفراغ وإيــــــــــــــداع

الإفراغ
العقاري الإلكتروني 

 أحدثت البورصة العقاريـــــــــــــــــة ثورة في
 مفهـــــــــــــوم تداول العقــــار وأصبح نقل

الملكية متاحاً على مدار الساعة
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رقمنــــــــــــــة الــــــــثـــــــــــروة
العقاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 وهذا المشروع هو الأضخـــــــــــم من نوعه عالمياً، ويهـــدف لتنقيـــــــة

وتوثيق كافة السجلات العقارية وتاريخها

الانتهاء من
 رقمنه ومعالجة +200 مليـــــــــــــــون وثيقــــــــــــــة عقاريــــــــــــــــــــــة (سجلات، ضبوط،

وصكوك قديمة) بنهاية عام 2025

 ساهمت الرقمنة
 في خفض نسبة الأخطاء في الصكوك بنسبة 98%، مما رفع من موثوقيـــــــــة

الصك العقاري السعودي كأداة استثمارية آمنة

 تحويل +1.5 مليون
صك ورقي إلى "صكوك إلكترونيــــــــــــــــة" محدثــــــــــــــــــــــة وموثوقـــــــــــــــة عام 2025



 يعُتبر التنفيذ الرقمي أحد أكثر القطاعات حيوية في وزارة العـــــدل،

 ويمثل "ثمرة القضاء" وعودة الحقــــــــــــــــوق لأصحابها، ومن أبـــــــــرز

المنجزات التي يمكن الإشارة لها

المحكمة الافتراضية للتنفيذ (الذكاء الاصطناعي)

 الأتمتة الكاملة
 ويتم فحص السندات التنفيذية إلكترونياً، وإصدار القرارات القضائيـــــــة (مثل
 القرار 34 و46) آلياً، مما قلص مدة التنفيذ من أسابيع إلى ساعات أو بضعــة

أيام فقط، وتنفيذ +400 ألف طلب خلال عام 2024

التنفيذ
 الرقمــــــــــــــــي 

 تعُد هذه المحكمة "نموذج المستقبل"، حيث تنجز طلبات التنفيــــــــــذ

دون تدخل بشري في العمليات الروتينية

تقنيات الربط المباشر (التكامل الإلكتروني)

 الربط مع البنك المركزي (ساما)
 ويتيح التنفيذ الفوري لعمليات الحجز والصرف؛ فبمجرد صدور القـــــــرار يتـــــــم

الحجز على المبالغ في حسابات المنفذ ضده بضغطة زر

 نجحت الوزارة في بناء جسر رقمي مع كافة الممكنات الماليــــــــــــــــة

والحكومية لضمان سرعة التنفيذ



 يتم صرف
 المستحقات الماليــــــــــــــــــــة لطالب التنفيذ آلياً إلى حسابه البنكي الموثـــــــــــــــــق 

فـــــــــــي "ناجز" دون الحاجة لمراجعة المحكمة أو تقديم شيكات ورقية

وصول تشير المؤشرات
 اليوميـــــــــــــــــة لوزارة العـدل (مارس
 2026) إلى استيعاب آلاف طلبـــــات

التنفيذ يومياً

 نسبة "الرقمية" في قطاع التنفيـــذ
%إلى 94.4

التحصيل والصرف الرقمي

تقليص التدخل البشري
 وأتمتة الإجراءات قللت من الأخطاء البشرية وزيادة الشفافية، حيث يمكـــــــن
 للمستفيد متابعة "الخط الزمني" لطلبه لحظة بلحظة عبر لوحة معلومــــــــات

التنفيذ في ناجز

 دعم دعم الاقتصاد وسرعة
 استرداد الأموال عززت من موثوقية
 السندات التجارية (مثل الكمبيـالات

 والشيكات)

 حركــــــــــــــــة السيولـــــــة في الســــــوق
 السعودي ورفع كفاءة البيئـــــــــــــــــة

الاستثمارية

الأثر المحقق (العدالة الناجزة)



 وثيقة رسمية تمنح الدائن الحق في طلب التنفيـــــــــــــــذ الجبري على

 المدين مباشرة من خلال محكمة التنفيذ، دون الحاجة لرفع دعوى

قضائية جديدة لإثبات الحق

السند
التنفيــــــــــذي 

 يشترط في السند أن يكون الحق فيه محدد المقــــــــــدار وحال الأداء

(أي استحق موعد سداده)

 أنواع السندات التنفيذية

الأحكام والقرارات والأوامر
 الصـــــــــــــــــــــــــــادرة من المحاكــــــــــــــم

المختلفة

أحكام المحكمين
 بشـــــرط أن تكـــون مذيلة بأمــــــــــــــر

التنفيذ وفق نظام التحكيم

محاضر الصلح
 التي تصدرها الجهات المخولـــة أو

التي تصدق عليها المحاكم

الأوراق التجارية
 مثل (الشيـــــــــك، السنـــــــــــــد لأمـــر،

الكمبيالة)

المحررات الموثقة
 العقود والوثائق التي يتم توثيقهـا

رسميًا

الأوراق العادية
 مثل (الشيـــــــــك، السنـــــــــــــد لأمـــر،

الكمبيالة)

العقود والأوراق الأخرى
 التي تعطى قوة السند التنفيذي بموجب نظام خاص (مثل عقود الإيجــــــــــــــــار

الموحدة)
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منصة نافذ

 يسقط الحقالتنفيذ الجبري
 لا يتم إلا بعد إخطـــــــــار المديـــــن عبر
 رسالة نصية أو نشر في الصحــــــــف،
 وإعطائـــــــــــــــه مهلــــــــــة (عادة 5 أيام)

 للسداد قبل البدء في الإجراءات

تضمن حقوق الأطراف
 تقلل حالات التزوير، وتسهل الربط المباشر مع محاكم التنفيذ لسرعـــــــــــــــــــة

تحصيل الحقوق

 في التنفيذ بمرور 3 سنـــــــوات مــــن
 تاريخ استحقاق الحق المثبت فــــي
 السند (خاصة الأوراق التجاريـــــــة)،

ما لم يتم اتخاذ إجراء نظامي

 الواجهــــــــــــــة الرسميــــــــــــــة لإنشـــاء وإدارة
 السندات التنفيذيـــــــة (خاصة السند لأمر)

إلكترونيًا



البنيــــــــــــــــة التحتيــــــــــــــة
للرقمنــــــــــة العدليــــــــــــــة

 المحرك الاستراتيجي في "الموجة (AI) يمثل الذكاء الاصطناعــــــــي

 الثانية" من التحول الرقمي بوزارة العدل، حيث انتقلت الوزارة مـن

 مجرد "أتمتة الإجــــــــــــــراءات" إلى "ذكاء الأنظمة"، ويساهم الذكـــــاء

:الاصطناعي من خلال التالي

 التنبؤ بالأحكام

رفع كفاءة التشغيل (المحكمة الافتراضية)

 يعمل الذكــــــــــــاء الاصطناعي كأداة إسناد ذكية لتعزيز العدالــــــــــــة

وتوحيد المعايير ولا يحل محل القاضي

 تحليل السوابق القضائية
 وتقوم الأنظمـــــــــــة بتحليل آلاف الأحكام السابقة في قضايا مشابهة، لتقـدم
 للقاضي (والمتقاضين) رؤية حول الاتجاه القضائي الغالب، مما يساعـــــــد في

تحقيق "العدالة التنبؤية

التدقيق الآلي
 في محاكم التنفيذ يتم استخدام خوارزميــــــــــــت للتحقــــــــق من صحة السندات
 التنفيذية والتأكـــــــــــد من عـــــدم وجود موانع نظامية قبل إصدار قرارات الحجز

والمنع، مما يجعل العملية شبه فورية

 توحيد المبادئ القضائية
ويساعد في رصد التعارض بين الأحكام، مما يضمن تطبيقاً موحداً للنظـــــــام

 في القضايا ذات الظروف المتماثلة، وهذا يرفع من مستوى الشفافيــــــــــــــــــــة 
والموثوقية

"



التصنيف الذكي للقضايا

 الفرز الآلي
 عند تقديم صحيفة الدعوى عبر "ناجز"، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليــــل نص
 الدعوى وتصنيفها آلياً (عمالية، تجارية، أحوال شخصية) وإحالتها للدائــــــــــــرة

المختصة دون تدخل بشري

 استخلاص البيانات
 واستخراج المعلومات الأساسية من المستندات المرفوعة (مثل العقــــــــود
وصكوك الملكية) والتحقق من اكتمال متطلبات الدعوى، مما يقلــــــــــــــــل من

نسبة رفض الدعاوى لأسباب شكلية 

المساعد العدلي الذكي

المساعد العدلي الذكي

 دعم القضاة
 ويوفر نظام الذكاء الاصطناعي للقاضي ملخصاً آلياً للقضيـــــــــة، ويستخــــــــرج
 النقاط الجوهرية من مذكرات الأطراف، مما يوفر وقت القاضي للتركيـــــز على

الجانب الموضوعي وصناعة الحكم

 البحث القانوني المتقدم
 وفي الأنظمة واللوائح والمبادئ القضائية بسرعة فائقة لتقديم المراجــــــــــــــع

القانونية ذات الصلة المباشرة بوقائع القضية المنظورة

خفض التفاوت
 في الأحكام القضائيـــــــــــــة بنسبــــة
 كبيرة نتيجة توفر قاعــــــــــدة بيانات

المبادئ القضائية الذكية

ساهم
 الذكاء الاصطناعي في خفــــــــــــــض
 الوقت المستغـــــــــــرق في تحضير

%القضية بنسبة تصل إلى 30
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 مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
 العمليــــــــــــــــــــات العدلي

 يعُد مركز العمليات العدلي العمود الفقري لحوكمة الأداء فــــــــــــــي

 الوزارة ويراقب أكثر من 109 مؤشرات استراتيجية لحظياً لضمــان

 سير العمل، وبمثابة القلب النابض للمنظومـــــــــــــــــة العدالــــــــة في

 المملكة، كما نقل مفهوم الرقابــــــــة من التفتيش الميدانــــــــــــــــــــــــي

 التقليدي إلى الرقابة الرقمية اللحظية، ومن أبرز منجزات المركـــــــز

وأدواته في ضبط الأداء الميداني للمحاكم وكتابات العدل

المساعد العدلي الذكي

 يمتلك المركز شاشات تفاعلية
 ضخمة مرتبطة بكافة المحاكم وكتابات العدل في المملكة، تتيح مراقبـــــــــــــة

تدفق القضايا والمعاملات لحظة بلحظة

"يتم رصد مؤشر "الإنجاز اليوم
 ومعدل عمر القضية، ونسب إغلاق الدوائر القضائية، مما يسمح بالتدخــــــــل

السريع في حال وجود تكدس أو تأخير في أي محكمة بمدينة أو قرية



إدارة الأزمات والتدخل الاستباقي

 يقوم المركز
 بإصدار تنبيهات آلية عند رصد "انخفاض في مستوى الأداء" أو تأخر في عقـــــد
 الجلسات في دائرة معينة، ليتم التواصل مع رئيس المحكمة ومعالجـــــــــــــــــــة

الخلل فوراً

في حال وجود
ضغط كبير على محكمة معينة، يساهم المركز في إعــــــــــــــــــــــــادة توجيه بعض

المهام أو الدعم التقني لتخفيف العبء وضمان استمرار الخدمـة 

جودة التجربة العدلية (تجربة المستفيد)

 يرتبط المركز
بأنظمة استطلاع الرأي التي تظهر للمستفيـــــــــــــــــــــــــــــــد فور انتهاء جلسته أو

 معاملته، ويتم تحليل الشكاوى والملاحظات بشكل آلي لتطوير الإجـــــــــراءات 
الميدانية

 يراقب المركز
مدى الالتزام بمواعيد الجلسات القضائية الافتراضية والحضوريــــــــــــــــــــة، مما

 ساهم في رفع نسبة "الانضباط الوقتي" في المنظومة العدلية بشكــــــــــــــــــــل 
قياسي

حوكمة البيانات والشفافية

 يصُدر المركز
تقارير دوريــــــــــــــــة لصناع القرار في الوزارة، توضح مكامن القوة والضعف في

الأداء الميداني بناءً على بيانات دقيقة وليس انطباعات شخصية 

 ساهم المركز
 في تقليص مدد انتظار المواعيـــــــد في كتابات العدل والمحاكم بنسب كبيرة،

من خلال تحسين توزيع الموارد بناءً على البيانات التي يوفرها المركز
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  الرقابــــــــــــــة الرقميـــــــــــة
 على الأداء القضائـــــــــــــي

 تتجاوز منجزات مركز العمليـــــــــات العدلي "المراقبـــــــــة"؛ فهـــو أداة

 صناعة قرار ويعتمد على البيانات الضخمة لضمان أن كل مواطن

 ومقيم ومستثمـــــــــــر يحصل على حقه بأســــــرع وقــــــــت وأقل جهد،

وتتمثل جهوده في

تقليص
 مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل لتصل إلى 10 دقائق فقط للمعامـــــــــــــلات

الحضورية (عند الحاجة)، بينما تتم الوكالات الرقمية في دقائق معدودة

ارتفعت
 نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة والمكتملة رقمياً من 80% لتصل إلـــــــــى %95

بفضل المتابعة اللحظية من المركز

تقليص
متوسط إغلاق القضايا في المحاكـــــــــــــــــــم الجزائية إلى 49 يوماً (بعد أن كانت

تتجاوز 72 يوماً سابقاً)



 متابعة

+4,500
 قضية واردة يوميــــاً
 والتأكد من إحالتهــا
للدوائر المختصـــــــة

مراقبة متوسط

13,800
 عملية عقاريـــــــــــــــــــة
 يومياً لضمـــــــــــــــــــان
موثوقية الصفقات

 رصد ومعالجة نحو

7,800
 طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 تنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذ وارد
يوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

 يشرف المركز
 على مراكز الاتصال الموحد (1950)، حيث يتم الرد على الاستفسارات الفنيــــــة

بشكل فوري بنسبة استجابة عالية جداً

 مؤشــــــــــــــــــــــــــر رضا المستفيديـــــــــن
 الإجمالي ليصل إلى

 ساهمت الرقابة الرقمية
 في وصول "نسبة الرقمية" الإجمالية في الخدمات العدليــــــــة إلى 94.4%، مما

يقلل من التدخل البشري والاجتهادات الشخصية في الميدان

الرصـــد الميداني اللحظي، واستناداً إلى البيانات
المفتوحــــــــــة الصادرة في مارس 2026، وتم رصد 

تحسين تجربة المستفيد (جودة الخدمات)
ونجح المركز في 

٪96.5
في رفع



 الآثار المتحققــــــــــة من
 تبني العدالة الرقميـــــــــة

 ساهمت التجربة العدلية المتكاملة في أحدث آثاراً عميقة يمكــــــن

:رصدها في التالي

الوصول العدالة المكانية

الأثر على المستفيد (جودة الحياة)

 لم يعد مكان إقامة الشخص عائقــاً
 أمام حصوله على حقه؛ فالمستفيـد
 في أقصى الشمال يمكنه حضــــــــــور

جلسة في الجنوب إلكترونياً

 تعزيز الموثوقية
 ويشعر المستفيد بالأمان نتيجة الشفافية العالية، حيث تصل إشعــــــــــــارات
 فورية بكل إجراء يتم على قضيته أو عقاره أو وكالته، مما يمنع التلاعــــــــــــب أو

التزوير

 سرعة الفصل
 في قضايا الأحوال الشخصية (نفقة، حضانة) عبر المحاكم الافتراضيــــــــــــــــــــــة
 ساهم في الحفاظ على نسيج المجتمع وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجـــــاً

بشكل أسرع

 تقليل الاحتكاك
 المباشر بين الموظف والمستفيد (عبر الأتمتة) يرفع من مستوى النزاهــــــــــة

ويقضي على احتمالات الفساد الإداري

 الميسر الشامل توفير الخدمـــــــات
 لجميـــــــــــــــــــــــــــــع الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
(أفراد، أعمــال، محامين) على مدار

الساعة (7/24) 

الأثر الاجتماعي والوطني



 رفع تنافسية المملكة
 وتحسن ترتيب السعودية في مؤشرات البنك الدولي (مثل مؤشــــــــــــــــــر إنفاذ
 العقود)، مما يعطي المستثمر الأجنبي ثقة بأن النظام القضائي يحمــــــــــــــــــــي

حقوقه بكفاءة

حماية الحقوق العقارية
 من خلال رقمنة الثروة العقارية وتفعيل البورصة العقارية جعل العقار أصلاً
 سائلًا وموثوقاً، مما ساهم في استقرار السوق العقاري وزيادة تدفــــــــــــــــــــــــق

 الاستثمارات

 سرعة دوران رأس المال
 من خلال "التنفيذ الرقمي"، يتم استعادة الأموال المنهوبة أو المتأخـــــــــــــــــــــــرة
 وصرفها لأصحابها في أوقات قياسيــــــــــة، مما يدعم السيولة في الاقتصـــــاد

الوطني

الأثر الاقتصادي والاستثماري

 رفع كفاءة الإنفاق
 فقد قللت التجربة الرقمية المتكاملة من الحاجة للمباني الورقية، الأرشفـــــــــة
 الفيزيائية، والكوادر الإدارية للعمليــــــــــــــــات الورقية، مما وفر مليارات الريالات

لخزينة الدولة

 بفضل مركز العمليات العدلي
 أصبح اتخاذ القرار يعتمد على البيانات اللحظية وليس التقارير الورقيـــــــــــــــــــــة

المتأخرة، مما سمح بمعالجة أي خلل في الأداء فور وقوعه

 التكامل الرقمي
 مكن من رصد الثغرات القانونية في العقود والتعاملات، مما أدى لتقليـــــــــــــل

تدفق القضايا للمحاكم من خلال توثيق الحقوق مسبقاً بشكل صحيح

الأثر التشغيلي والحوكمة
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